
اح الخلاف النحوي بين مسائل من   المنصوبات في ابن جني معل  بعض شرَّ

 ة صبراتهعــ جام صبراته كلية الآداب والتربية ـــ  د. فتحي أحمد سالم أبو لجام
Fathi Ahmed Salim Aboljam. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث:ملخص 

 اوكثير من النحاة بشرح متن كتاب اللمّع في العربية لابن جني، وتوسعاهتم 

 مدرستي الكوفة والبصرة، أو الخلافبعض مسائله تبعاً للخلاف بين في  خلافحول ال

مدى التشابه عن ، وفي هذا البحث يتعرف القارئ بين نحاة المدرسة الواحدة نفسها

والاختلاف بين بعض شرّاح كتاب اللمع والعلامّة ابن جني وذلك من خلال اختيار 

مسائل، وعرض آراء بعض النحاة المتقدمين والمتأخرين ومناقشتها، ومن ثم عرض 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنَّ هذا بن جني ومن وافقه من الشرّاح ومن خالفه، رأي ا

لى التي تؤدي إ الخلاف أصلا لا فائدة منه؛ لأنه لا يفيد نطقاً، ولا يغيِّر علامة الإعراب

 تغيير المعنى، فهو خلاف فلسفي بعيد عن الواقع اللغوي.

 :المقدمة-

شرررررح و، مع في العربية لابن جنياللّ كثير من النحاة بشرررررح متن كتاب اعتنى 

 ، غير أنهاالتي استفاد منها كل من اطلع عليه النحو والصررف متونأحد فهو شرواهده، 

 للخلاف بين مدرسررتي الكوفة والبصرررة، أو تبعاً  مسررائلهبعض  قد توسررع الخلاف حول

كثرة لو؛ مع وشرررررررّاحهنفسررررررها أو الخلاف بين اللّ الواحدة الخلاف بين نحاة المدرسررررررة 

من)مرفوعات، ومنصرررررروبات،  وتنوعها كتاب اللمع فيفي الخلاف الواردة المسررررررائل 

برراب نمرراذم من مسرررررررائررل عرض يقتصررررررر على هررذا البحررث جعلررت ، ومجرورات(

لأنها أكثر أبواب النحو اتسرررررراعاً وخلافاً، وليا بينها رابه يجمعها مع  ؛المنصرررررروبات

ائل الخلاف النحوي بين بعض )من مسررررر: هذا البحث الجملة إلا النصرررررء فجاء عنوان

اح لمُع ابن جني في المنصوبات(  .شرَّ

 الهدف من الدراسة:ـ 

 بعضمدى التشابه والاختلاف بين ب ئعريف القارتهدف هذه الدراسة إلى ت

 بعضآراء  وعرض، ائلوالعلامّة ابن جني وذلك من خلال اختيار مس كتاب اللمع شرّاح

اح رّ من الشوافقه رأي ابن جني ومن عرض ، ثم ومناقشتها النحاة المتقدمين والمتأخرين

  .كل مسألةالمنهج التحليلي في تناول على ا في ذلك ، معتمدً هومن خالف
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اء آر تتبع كلِّ  ولايسُتطاع يمكن حصرها، ولما كانت شروح اللمع كثيرة ولا

 وشرح العكبري، وشرح، شرح الأصبهاني ثلاثة منها وهي:اقتصرت على  ،أصحابها

ئة يختلاف البلاوذلك  ؤلفه؛مب العقلية الخاصة يمثل اكل واحد منه؛ لأن ابن الخباز

  والعصر الذي عاش فيه كل منهم. 

التعريف بشررخصررية  الأول وقد رأيت أن أقدم هذا البحث في محورين يتضررمن

 الآخرالمحور ، والاختيار مالشررررررراح الذين وقع عليهنبذة مختصرررررررة عن ابن جني، و

 .بينهمالخلاف  مسائلبعض عرض يتضمن 

 :اححياة ابن جني والشرَّ  ــ  المحور الأول*

 الأصررررررل، أزديِّ  ابن جني: هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصررررررلي النحوي، روميِّ -أ

، وقد نشأ ابن جني بالموصل، (1)ولد قبل الثلاثين والثلاث مائة للهجرة، والولاءالنسرء 

الأخذ من العلماء الكبار، في بغداد، فأخذ عن شيخه بدأ حياته بطلء العلم والاجتهاد في 

دم من أئمررة المرردرسرررررررة البغررداديررة التي م جررت بين آراء  أبي علي الفررارسرررررري الررذي يعُررا

المدرستين البصرية والكوفية، مع ميل شديد للبصريين، وأخذ عن الأخفش وأبي الفرم 

 بن مقسررم، وهو الأصرربهاني، وقرأ مجالا ثعلء على الشرريي أبي بكر محمد بن الحسررن

راء ببغداد، وعاشررر أبا الطيء المتنبي، من مؤلفاته: الخصررائس، وسررر صررناعة أحد القَّ 

الإعراب، والمحتسررررررء، وكتراب اللمع في العربيرة، وغيرهرا، وكانت المذاهء النحوية 

 لعهرد ابن جني ثلاثرة: المرذهرء البصررررررري والمرذهرء الكوفي والمذهء البغدادي، ويعُدم 

لميذه ابن جني من أشررريال المدرسرررة البغدادية مع ميله إلى المذهء علي الفارسررري وتوأب

 . (2)البصري، وقد توفي ببغداد في صفر سنة اثنين وتسعين وثلاث مائة

الأصربهاني: أبو الحسرن علي بن الحسرين بن علي النحوي الضرير الباقولي، ولقء -ب

نة ع في النحو، توفي سبالشريي والإمام نور الدين وجامع العلوم، من مؤلفاته: شرح اللم

 . (3)ثلاث وأربعين وخمسمائة

ي، ولقء بـرررررمحء الدين والنحو ،العكبري: أبو البقاء عبد الله بن أبي عبد الله الحسن-م

والضررير والبغدادي، ولد ببغداد سرنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، ونشأ في بلدة )عُكَبارا( 

إعراب ي التبيان فوهي بلدة فوق بغداد بعشرة فراسي، من مؤلفاته:  ،وإليها ينتهي نسبه

ي ببغداد توف، بع في شرررح اللمعواللباب في علل الإعراب والبناء، والمتَّ  ،القرآن الكريم

 .(4)سنة ست عشرة وستمائة

ابن الخباز: هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي، المعروف  -د

الأربلي الموصررررلي النحوي، واشررررتهر بلقء ابن الخباز ونشررررأ بالموصررررل بابن الخباز 
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وعراش فيهرا وتلقى علومره فيهرا وكران ذا من لرة علميرة عالية ومكانة رفيعة بين أقرانه، 

وكان عالماً فاضرررلاً مجيداً لفنون النحو والصررررف واللغة والفقه والعروض والفرائض 

وقد توفي سرررررنة تسرررررع وثلاثين  ،يرهوالأدب والحسررررراب، من مؤلفاته: توجيه اللمع وغ

 .(5)ستمائةو

 : من مسائل الخلاف ــ المحور الثاني*

 تقديم خبر ليس عليها:-أ

أشار الأنباري إلى اختلاف النحاة في تقديم خبر)ليا(عليها، فذهء  

، وهو مذهء سيبويه حيث يفهم ذلك من ظاهر (6)جمهورالبصريين إلى جواز تقديمه

(، في قوله: "هذا باب ما ينصء في الألف تقول: أعبد الله هُ لا ثَ م  لست تمثيله بـ)أزيداً 

ضربته، وأزيداً مررت به، ومثل ذلك: أعبد الله كنت مثله؛ لأن كنت فعل والمثل مضاف 

 .(7)إليه وهو منصوب. ومثله أزيداً لست مثله؛ لأنه فعل"

 ﴿ألََ تعالى:وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالسماع والقياس فمن السماع قوله 

وفاً عَنْه مْ﴾ ، فذكر الأنباري أن وجه الاستدلال بهذه الآية 8، هوديوَْمَ يأَتْيِهِمْ ليَْسَ مَصْر 

فإن قوله:)يوم يأتيهم( يتعلق بـ)مصروف(، وقد قدمه  يهامعمول خبر)ليا( عل تقديم"

ها؛ ي، لما جاز تقديم معمول خبرها عليهاعلى)ليا(، ولو لم يج  تقديم خبر)ليا( عل

لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل، ألا ترى أنه لم يج  أن تقول: زيدا أكرمت، إلا 

بعد أن جاز أكرمت زيدًا، فلو لم يج  تقديم)مصروف( الذي هو خبر)ليا(على )ليا( 

لما جاز تقديم معموله عليها والذي يدل على ذلك أن الأصل في العمل للأفعال وهي 

 . (8)ضمائر وتاء التأنيث الساكنة بها"فعل، بدليل إلحاق ال

أما القياس فذكر العكبري أنه:" فعلٌ جاز تقديم منصوبه على مرفوعه فجاز 

تقديمه عليه كـ)كان(... مثال ذلك تقول: ليا قائماً زيدٌ، فتنصء قائماً بـ)ليا(، وهو 

 .(9)مقدم على المرفوع، فكذلك إذا تقدم المنصوب عليها"

 :(10)استدل بها القائلون بالجواز في الآية من ثلاثة أوجه وقد رد ابن مالك ما

أحدها: أن)يومٌ( مرفوع بالابتداء، وإنما بني على الفتح لإضافته إلى الجملة وذلك        

 سائغ مع المضارع كسوغه مع الماضي. 

ا زيداً فاضرب، فإنه لايل       م  الثاني: أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل نحو: أمَّ

ا( تقديم الفعل.   من تقديم معمول الفعل بعد)أمَّ

الثالث: أن يكون)يوما( منصوباً بفعل مضمر؛ لأن قبله:}ماياحَب سُهُ{، فـ}ياوَما ياأتَيهمَ{      

صَرُوفاً{ جملة حالية مؤكدة أوِّ مستأنفة.  جواب، كأنه قيل: يعرفون يوم يأتيهم و}لايَاا ما
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 .(11)لى المنعفي حين ذهء جمهور أهل الكوفة إ

تقدم خبر ليا على الفعل واسمه هو" اختيار الكوفيين وذكر ابن هشام أن امتناع 

 . (12)سمع ذاهباً لستُ؛ ولأنها فعلُ جامدٌ"؛ لأنه لم يُ والمبرد وابن السرام

وقد اختلفت أوجه الاستدلال عند الكوفيين ومن تبعهم، فالكوفيون يرون أن)ليا(      

إذا لم يتصرف في نفسه، لم يتصرف في معموله، قال الأنباري:" أما الكوفيون فاحتجوا 

بأن قالوا: إنما قلنا: إنه لا يجوز تقديم خبر ليا عليها وذلك لأن ليا فعل غير متصرف 

متصرف كما أجريت كان مجراه؛ لأنها متصرفة...؛ فوجء فلا يجُرى مُجرى الفعل ال

أن لايجوز تقديم خبره عليه، كما كان ذلك في الفعل المتصرف؛ لأن الفعل إنما يتصرف 

 .(13)عمله إذا كان متصرفا في نفسه"

، وقال (14)وقد قاس ابن عصفور)ليا(على)ما( وذلك بقياس أصل على فرع

ي معنى)ما(؛ أن)ليا( تنفي الحال، كما أن)ما( الأنباري: "والذي يدل على أن)ليا( ف

تنفي الحال ولا تتصرف، ولا يتقدم معمولها عليها، فكذلك ليا. فإذا ثبت أنها لا 

 .(15)تتصرف، وأنها تشبه الحرف، فينبغي ألا يتقدم خبرها عليها"

" أن النحاة أجمعوا على جواز تقديم ـغير أن الأنباري نفسه ردَّ هذا القياس بـ

يا( على اسمها، نحو: ليا منطلقاً زيدٌ مع امتناع ذلك في)ما( فلا تقول: ما منطلقاً خبر)ل

زيدٌ، فكما خالف)ليا( )ما( في جواز تقديم الخبر على الاسم كذلك لا يستبعد أن يخالفه 

ل فلا ينبغي أن يقاس الفع ،في تقديم الخبر عليها؛ لاسيما أن)ليا( فعل، و)ما( حرف

 . (16)لأن الضمائر تلحقه ولا تلحق)ما( " ؛ىعلى الحرف؛ لأنه أقو

فيما ذهء ابن جني مذهء جمهور البصريين في جواز تقديم خبر ليا على 

اسمها وعليها بقوله: " ويجوز تقديم أخبار كان وأخواتها على أسمائها، وعليها أنفسها، 

وتابعه  (17)اً لياا زيدٌ"تقول: كان قائماً زيدٌ، وقائماً كان زيدٌ، وكذلك: لاياا قائماً زيدٌ وقائم

ابن الخباز في ذلك بقوله:" وأما ليا فالمتقدمون من البصريين يجي ون تقديم خبرها 

 .(18) عليها فيقولون: قائماً ليا زيدٌ..."

وخالف العكبري ابن جني في المسألة بقوله:" اعلمَ أن كان وأخواتها في تقديم 

والقسم الثاني يجوز فيه تقديم الخبر على الاسم دون الفعل الخبر على )ثلاثة( أوجه:...

وهو)مازال، وما انفك، ومافتىء وما برح وليا( بلا خلاف أيضاً، نحو)مازال قائماً 

ها حرف لأن ؛زيدٌ(... وأما ليا فللبصريين في تقديم خبرها عليها مذهبان: أحدهما: المنع

كالحروف التي لا تصرف لها، وإذا  أو كالحرف، وهي نفي أيضاً فصار جمودها ونفيها
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لى لأنها فعل ع ؛لم تتصرف الكلمة لم يتقدم معمولها عليها بخلاف كان، ومنهم من أجازه

 .(19)كل حال"

وتابعه الأصبهاني بقوله: " ليا قائماً زيدٌ، وقائماً ليا زيدٌ،)قلت(: هذا الكلام 

الخبر في هذا الباب ينقسم وذلك لأن  ؛منه مطلق، ولا ينبغي أن يكون على هذا الإطلاق

ثلاثة أقسام: ... والثالث هو: ليا تقول ليا زيدٌ قائماً، وليا قائماً زيدٌ... فعلى مذهء 

من قال: إن ليا فعل، يجوز: قائماً ليا زيد، وعلى مذهء من قال إن ليا حرف لا 

 . (20) يجوز تقديم الخبر عليه..."

سمها أولاً ثم الرأي الثاني بجواز تقديم وهكذا ذكر الأصبهاني تقديم خبر ليا على ا  

  خبر ليا عليها.

ويرجح الباحث مذهء المبرد والكوفيين والأصبهاني والعكبري ومن تابعهم 

وهو عدم جواز تقديم خبر ليا عليها؛ استناداً لما أشار إليه الأنباري من وجود مواضع 

علاً كتقديم خبر المبتدأ إذا كان فيجوز فيها تقديم المعمول، ولا يجوز فيها تقديم العامل، 

( على اسمها إذا لم يكن ظرفاً أو  احترازاً من التباس المبتدأ بالفاعل، وكتقديم خبر)إنَّ

جاراً أو مجروراً، وإذا كان الفعل منفياً بـ)لم أو لن( فإنه لا يجوز تقديمه على النفي، لكن 

عمل للأفعال وهي فعل يعمل في يجوز تقديم معموله عليه، كما أنه إذا كان الأصل في ال

الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة؛ فإنه لا يدل على جواز تقديم معمولها؛ 

لأن تقديم المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسه و)ليا( فعل غير متصرف 

صل أولا يجوز تقديم معموله عليه فيعمل بمقتضى الدليلين فيثبت لها أصل العمل لوجود 

الفعلية كالأفعال المتصرفة التي يجوز تقديم معمولها عليها، وتسُلءُ وصف العمل لعدم 

 .(21)وصف الفعلية، وهو التصرف نحو: عسى ونعم وبئا

القياس كما هو واضح من على وأن القائلين بالجواز في هذه المسألة قد اعتمدوا 

مول الخبر وليا في الخبر، وقد أدلتهم، ثم إن السماع الذي استشهدوا به، إنما هو في مع

 دخله التأويل والاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال سقه به الاستدلال.

 )ل( النافية للجنس.  اسم-ب

لم يختلف أغلء النحويين في تحديد مفهوم اسم)لا( النافية للجنا، فذكر 

وقال  (22)ها"الجرجاني أنه "المنصوب بـ)لا( التي لنفي الجنا وهو المسند إليه بعد دخول

لا( التي لنفي الجنا وهو المسند بعد دخولها يليها نكرة )الرضي: إنه" المنصوب بـ

؛ غير أنهم اختلفوا في مجيئه معرفة أو نكرة وفي حركته إذا (23)مضافاً أو مشبهاً به"

 كان مفرداً أو مثنى أو جمعاً. 
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نها معرفة؛ لأفقد اشترط أغلء البصريين أن يكون اسمها نكرة، فلا تعمل في 

تنفي نفياً عاماً مستغرقاً، وهذا إنما يتصور في النكرات لا في المعارف، قال سيبويه: 

لا( لا تعمل في معرفة )مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن ي"واعلم أن المعارف لا تجر

لت بالنكرات(24)أبدا"  .(25)، وما جاء من الشواهد يخالف ذلك، أوُِّ

لكوفيين عدم اشتراطهم تنكير الاسم، وجواز في حين نسء السيوطي إلى ا

إعمالها في العلم سواء أكان مفرداً، نحو: لا زيد ولا عمرو، أم مضافاً لكنية نحو: لا أبا 

محمد ولا أبا زيد، أو مضافاً إلى الله أو إلى الرحمن أو الع ي ، نحو: لا عبد الله، ولا 

 .(26)عبد الرحمن، ولا عبد الع ي 

(النافية للجنا إذا كان مفرداً نكرة نحو:)لا رجلا في الدار(، وأما حركة اسم)لا

، (27)، فهي محل خلاف بين العلماء، فمذهء سيبويه2البقرة/ ﴿لرََيْبَ فيِهِ﴾وقوله تعالى: 

أنهّا حركة بناء، وذكر الأنباري" أنهم احتجوا لذلك بأنّ الأصل في  (28)وأكثر البصريين

نَ  نَ رجلٍ في نحو:)لا رجلا في الدار(،)لا م  رجلٍ في الدار (؛ لأنهّ جواب من قال:)هلَ م 

نَ( من اللفظ تخفيفاً، تضمّن الكلام معناها، فوجء بناؤه؛ لتضمّنه  الدار ؟( ولما حذفت)م 

(؛ لتضمنها معنى حرف العطف، وإنمّا بني على  معنى الحرف، كما بنيت )خمسةا عشرا

 . (29)فتحة لأنهّا أخف الحركات"حركة؛ لأنّ له حالة تمكن قبل البناء واختيرت ال

، أنهم يرون نصء (30)ونسء أبو حيان والأزهري إلى الكوفيين، والجرمي

( من  اسم)لا( فهو معرب، وذكر الأنباري أنهم احتجوا لذلك بأن)لا( محمولة على)إنَّ

والخبر، وأنه لا يعمل ما قبلهما فيما بعدهما، كما  إقبل أن كلاًّ منهما يدخل على المبتد

( لتوكيد الإثبات و)لا( لتوكيد النفي، والعرب تحمل الشيء على ضده، كما تحمله  أن)إنَّ

( تنصء  ( في العمل فعلى نظيره، فكما)إنَّ كذلك)لا(، ولكن لما كانت)لا( فرعاً على)إنَّ

 .أسٌقه معها التنوين لينحه الفرع عن درجات الأصل

كما احتجوا بأن الكلام متضمن معنى الفعل؛ لأن التقدير في قولك: لا رجل في 

الدار، لا أجد أو لا أعلم رجلاً في الدار، والمعنى على هذا التقدير مستقيم فاكتفُي بـ)لا( 

 ﴿وَإنِْ من العامل، وحذف الفعل وإبقاء عمله جائ  بلا خلاف، فمن ذلك قوله جلّ وع :

نَ  شْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْه ﴾أحََدٌ مِّ مَآء  انشَقَّتِ﴾وقوله تعالى: 6،التوبة/الم   ﴿إذَا السَّ

إن قمتا قمتُ (، والاسم معمول لفعل محذوف، كذلك هو هاهنا، وأنت تقول1الانشقاق/

وإن لا فلا، أي: وإن لا تقم فلا أقوم، فكما اكتفُي بـ)لا( من العامل نصبوا النكرة به 

وين؛ فالأصل في العمل للأفعال، فإذا صحَّ تقديرها نسُء العمل إليها، وحذفوا التن

واحتجوا كذلك بأن)لا( تكون بمعنى)غير( كقولك: زيد لا عاقل ولا جاهل، أي: غير 
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عاقل وغير جاهل، فلما جاءت هاهنا بمعنى)ليا( نصبوا بها، ليخرجوها من معنى غير 

 .(31)إلى معنى ليا ويقع الفرق بينهما

ن الرضي علة اختلاف الفريقين وتوجيههما في المسألة فقال: "وإنما وقع وقد بيّ 

جمال قول سيبويه: و)لا( تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ثم قال: الاختلاف بينهم لإ

وإنما ترك التنوين في معمولها؛ لأنها جعلت هي وما عملت فيه بمن لة اسم واحد كخمسة 

عد ذلك، فحذف ي به بنُ  تنصبه بغير تنوين، بأنها نصبته أولاً، لكنَّ ل المبرد قوله: عشر، فأوَّ 

منه التنوين للبناء، كما حذف في خمسة عشر للبناء اتفاقاً، وقال ال جام: بل مراده أنه 

مع عامله لا ينفصل عنه، كما لا ينفصل عشر من  اه مع كونه معربا مركبمعرب، لكنَّ 

لتثاقله بالتركيء مع عامله، قال أبو  خمسة، فحذف التنوين مع كونه معرباً؛

 راق، والأولى ما ذهءغسعيد)السيرافي(: إنما ركء مع عامله لإفادة )لا( التبرئة للاست

إليه المبرد وأصحابه؛ لأن حذف التنوين في حالة الوصل من الاسم المنون، لغير 

بين  منهالإضافة والبناء غير معهود، وأيضا التركيء بين)لا( والمنفي، ليا بأشد 

المضاف والمضاف إليه، والجار والمجرور ولايحذف التنوين من الثاني في 

 .(32)الموضعين"

وليست  بناء لا النافية للجناأن حركة اسم فيما ذهء ابن جني مذهء سيبويه في 

، بقوله:" اعلم أن)لا( تنصء النكرة قياسا على بناء العدد المركء)خمسة عشر( اً إعراب

تليها، وتبنى معها على الفتح كـ)خمسة عشر(، تقول : لا رجل في  بغير تنوين مادامت

، وتابعه في ذلك الأصبهاني بقوله:" اعلم أن )لا( تبنى مع (33) الدار(، ولا غلام لك..."

ما بعدها بناء خمسة عشر؛ وذلك لأنه جواب قائل قال: هل من رجل في الدار؟ فجوابه: 

 . (34)لا رجل في الدار"

وظاهر كلام ابن الخباز والعكبري أنهما يخالفان ابن جني وجمهور البصريين 

:" اعلم أن )لا( تنصء النكرة بغير تنوين مادامت تليها، وتبنى معها يقول ابن الخبازف

خمسة عشر(: يعطي ظاهرة مناقضة؛ لأنهّ سمّى عمل)لا(  نصباً وبناءً، ـ)ك على الفتح

ف النحويون في النكرة المفتوحة المفردة بعد )لا( واختل ،والنصء من ألقاب الإعراب

كقولنا: لا رجل في الدار، ولا غلام لك، فذهء أبوإسحاق ال جام وأبو سعيد السيرافي 

والكوفيون إلى أنها معربة منصوبة بغير تنوين،... وذهء جمهور البصريين إلى أن 

لا( هل هو معرب، أو ، وقال العكبري:" واختلف النحويون في اسم )(35)النكرة مبنية"

وإليه ذهء جماعة من البصريين وقال كثير منهم  ،مبني، فظاهر كلام سيبويه أنه معرب
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هو مبني: واحتج من قال: هو معرب، بأن الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى 

 .(36)لعلة، ولا علة هنا توجء البناء، ولهذا أعرب"

ث نجده يوافق مذهء سيبويه، وذكر العكبري في موضع آخر خلاف ما تقدم حي

بقوله: واختلفوا في النكرة المنفية بـ)لا( نفياً عاماً إذا لم تكن مضافة ولا مشابهة للمضاف، 

هل هي مبنية أو معربة؟ فمذهء أكثر البصريين أنها مبنية، وقال ال جام والسيرافي 

لو كان كذلك وأهل الكوفة: هي معربة...، ويدل على فساد مذهء من قال: هو معرب أنه 

لأن )لا( ضعفت، إذ كانت فرعا فرع  فرعٍ  ؛نَّونكما ينَُّون اسم إنّ، فإن قيل: إنما لم يُ  نا وِّ نُ لا 

"... (37). 

وهكذا نلاحظ اضطراب بعض النحاة في نسبة الرأي إلى سيبويه وجمهور 

البصريين في كون اسم لا مبني أو معرب، والظاهر أنه سيبويه ومن تابعه يرون وجه 

 البناء ولا يقولون بإعرابه. 

والذي يختاره الباحث أن الاسم المفرد التالي لـ)لا(النافية للجنا معرب وهو 

هنا  علةلا الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى الاسم لعلة، و نَّ لأ ؛مذهء الكوفيين

ز وتابعهم في ذلك العكبري وابن الخبا ،توجء البناء، ولهذا أعُرب اسم لا النافية للجنا

 اللذان خالفا ابن جني في المسألة.

 العامل في المفعول المطلق:-ج

 كلام سيبويه أن عاملهخالف المبرد سيبويه في عامل المفعول المطلق، فظاهر  

فعل مقدّر دل عليه الظاهر، لقوله: "هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل؛ لأن 

اجتوروا تجاوراً، وتجاوروا اجتوارا؛ً لأن معنى اجتوروا  المعنى واحد، وذلك قولك:

سَراً، وكاسار انك سارا؛ً لأن معنى كسر وانكس را كا ر وتجاوروا واحد، ومثل ذلك: انكاسا

نا الأارَض  نابااتاً﴾؛ لأنه إذا قال: أنبته، فكأنه قال: قد  ُ أانَباتاكُمَ م  اللهَّ واحد، وقال الله تعالى:﴿وا

تاباتَّلَ إ لايَه  تابَت يلاً﴾؛ لأنه إذا قال: تبتل، فكأنه قال: بتَّ  ، وهو (38)"لنبت، وقال ع  وجل:﴿وا

 ُ اللهَّ نا الأارَض  نابااتاً﴾؛ أي: مذهء الخليل الذي قال: "وأما قول الله جل وع :﴿وا  أانَباتاكُمَ م 

 .(39)أنبتكم فنبتم نباتا"

 وفي كلام سيبويه والخليل إشارتان: 

الأولى: أن وقوع المصادر موقع بعضها، أمر متداول عند العرب؛ إذ تنوب المصادر     

عن بعضها بعضاً والمعنى واحد، لا اختلاف فيه، يؤيد ذلك كلام ابن الشجري: 

لمصادر تقع في مواضع المصادر، كوقوع السّراح في موضع التسريح، ووقوع "وا
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التبتيل في موضع التبتل، وعلى هذا تقول: اجتوروا تجاوراً فينوب التجاور مناب 

 .(40)ا وتجاوروا بمعنى واحد"والاجتوار؛ لأنَّ اجتور

الفعل المقدر هو العامل، والفعل الظاهر دليل عليه، ويكون التقدير  نَّ إالثانية: 

روُا فتجاوروا تجاوراً( و)تجاوروا فاجتوروا اجتواراً(، و)وتبتَّ   لفي الأمثلة السابقة)اجتاوا

 ل نفسك تبتيلا(.إليه وبتَّ 

ووجه استدلال هذا الفريق، أشار إليه ابن عقيل: بـ" أن الأكثر كون المصدر 

لفعل، والقليل كونه من غير لفظه؛ فحمل القليل على الكثير في نصبه بفعل من من لفظ ا

 .(41)لفظه"

 الأول: أنه لا حاجة لجعله مقدراً. واحتج ابن مالك على ذلك بدليلين:

ه لو كان المخالف لفظاً لا ينتصء إلاَّ بفعل من لفظه لم يج  أن يقع نَّ إالثاني: 

يلوُاَ كُلَّ موقعه ما لا فعل له من لفظه نحو:)ح لفت يميناً(، وقوله تعالى:﴿فالاا تام 

﴾،النساء يَل  ةً﴾، النور/121الَما لَدا ان ينا جا ، فهذه وأمثالها لا 4، وقوله تعالى:﴿فااجَل دُوهمَُ ثاما

يمكن أن يقُدّر لها عامل من لفظها، بل لابد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله مما 

 . (42)راد هذا الحكم فيما له فعل من لفظهء اطَّ هو موافق معنى لا لفظاً، ووج

وعلى ذلك فـ)يميناً وكلَّ وثمانين( في الشواهد السابقة نابت عن المصدر ولا 

يتأتى هنا إضمار فعل؛ إذ ليا لها فعل من لفظها، فالناصء لها الفعل قبلها وهو موافق 

 لها في المعنى دون اللفظ.

الظاهر، أو بتقدير فعل من لفظه فيما وذهء الأخفش إلى جواز نصبه بالفعل  

" المصدر،  نا الأارَض  نابااتاً﴾" فجعل النَّبااتا ُ أانَباتاكُمَ م  اللهَّ يفهم من كلامه عند قوله تعالى:﴿وا

نَبات(؛ لأن هذا يدل على المعنى" ، كما يفهم عند تفسيره لقوله (43)والمصدر)الإ 

تاباتَّلَ إ لايَه  تابَت يلًا﴾،" فل ، وأشار الجرجاني (44)م يجىء بمصدره  ومصدره)التاباتمل("تعالى:﴿وا

إلى احتمال جواز الوجهين)التقدير، أو الفعل الظاهر( لقوله: "وكذا جميع المصادر التي 

نا الأارَض  نابااتاً﴾على الوجهين: إما أن يكون  ُ أانَباتاكُمَ م  اللهَّ تقع وقع غيرها كقوله تعالى:﴿ وا

م إنباتاً ثم أضمر؛ لأن الإنبات يدل على النبات، وإما أن يكون على تقدير: أنبتكم فنبت

منصوباً بنفا أنبتكم؛ لأن النبات داخل في ضمن الإنبات، فحقيقة)أنبته( جعله ينبت، 

 .(45)فهو إذاً في دخوله تحته كالقرفصاء في دخوله تحت القعود"

مصادر فيما ذهء ابن جني مذهء المبرد إلى إعمال الفعل في جميع ضروب ال

بقوله:" عمل الفعل في المصدر، واعلم أن الفعل يعمل في جميع ضروب المصادر من 
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المبهم والمختس، تقول في المبهم: قمت قياماً، وانطلقت انطلاقاً، وتقول في المختس: 

 .(46)قمت القيام الذي تعلم، وذهبت الذهاب الذي تعرف"

ن لأ ؛المبهم، فلا شك فيهوقد تابعه الأصبهاني في ذلك بقوله:" وأما عمله في 

ه ن كان أعلى منإالفعل مبهم نكرة، فجاز أن يعمل في مطابقه، وأما عمله في المختس و

في الاختصاص، فلا يخرم عن كونه ضرباً منه، فإذا قلت: قمت القيام الذي تعرف، 

ناول لأنه يقتضي ما يت ؛فالقيام المعروف نوع من جنا القيام، فجاز أن يعمل فيه)قمت(

 .(47)ا وغيرههذ

رباً فيما كان ض -أيضاً -وعلق العكبري على قول ابن جني بقوله: " وقوله ويعمل

لفعل يعني ا -أيضاً -لأنه قال ويعمل ؛من فعله الذي أخذ منه، أعلم أن في هذه العبارة لبساً 

المقدم ذكره وهو اللفظ المشتق من المصدر ثم قال: فيما كان ضرباً من فعله فجعل اللفظ 

لأنّ عرف  ؛من المصدر فعلاً، وهو يريد مصدره، وكان الأولى: من مصدره المشتق

النحويين أن يفرق بين الفعل والمصدر ومعنى الكلام أنك إذا ذكرت فعلاً ثم أتيت باسم 

 .(48)واقع على نوع من أنواع المصدر الذي اشتق منه ذلك الفعل عمل فيه الفعل"

المطلق سواء أكان بالفعل المقدّر  ويرى الباحث أنه لا خلاف في نصء المفعول

أمر متداول عند العرب،  ،وهو مذهء سيبويه، ومن تابعه؛ لأن حمل القليل على الكثير

ا بالفعل الظاهر أو المقدر وهو مذهء الأخفش ومن تابعه، وإعمال الفعل الظاهر ليا  إمَّ

عدم التأويل أولى من التأويل. وكان يكفي أن يقال: إنه منصوب ولا داعي  نَّ أفيه تأويل و

 رغيِّ ي للبحث المضني وراء مسألة العامل في المفعول المطلق، ولا في غير ذلك مما لا

 الإعراب.

سْتثَْنى: -د  ناصب الم 

اختلف النحاة في ناصء المستثنى، فذهء سيبويه ومن وافقه إلى أنَّ الناصء 

ل العشرون في الدِّرهم إذا قلت: عشرون ما قبله ل م  ل فيه ما قبله كما عا م  قوله: "وعا

، ومعلوم أنَّ ما قبل المستثنى قد يرُاد به الفعل، أو الأداة، وقال في موضع (49)درهماً"

إلا  لما كان-تريد الاستثناء ولا تذكر)إلا( -آخر: "ولو جـاز أنَ تقـول: أتاني القـوم زيداً 

 .(50) ناصَباً"

سيبويه قدّر الكلام جملة واحدة، وذهء إلى أن العامل هو الفعل بواسطة)إلا(، ف       

ويؤيد ذلك ما أورده الأنباري في علة عامل المستثنى فقال:" لأنَّ الفعل وإن كان فعلاً 

لازماً في الأصل إلا أنَّهُ قوي بـ)إلاَّ( فتعدى إلى المستثنى كما تعدى الفعلُ بحرف الجر، 

ية إلا أنَّ   .(51"))إلاَّ(لا تعمل وإن كانت مُعدِّ
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وذهء أبوعلي الفارسي إلى أن العامل هو الف عل المتقدم بتوسه)إلاّ(، فقال:" 

 .(52)فانتصاب الاسم إنما هو بما تقدم في الجملة من الفعل، أو معنى الفعل بتوسه )إلاَّ("

والأنباري بأن ووجه احتجام أنصار هذا الرأي أشار إليه أبوعلي الفارسي، 

قاسوا الاسم الذي انتصء في باب المفعول معه بالفعل المتقدم بتعدية الواو على المستثنى 

ىً بـ)إلاَّ( ، وذكر ابن يعيش أن الفعل إذا كان لازما فإنه (53)بعد)إلاَّ( منصوب بالفعل مقوَّ

حرف الجر؛ معدَّى بـ)إلاَّ(، كما يتعدى الفعل بحرف الجر، غير أن)إلاَّ( لا تعمل عمل 

 . (54)لأنها تدخل على الاسم والفعل المضارع نحو: ما زيد إلاَّ يقوم

 :(55)أبطل مذهبهم من جهتينابن مالك  أنَّ  غير  

الأولى: صحة تكرار الاستثناء، نحو: قبضت عشرة إلا أربعة إلا درهمًا إلا 

عة، عديته إلى أربربعاً، إذ لا فعل في هذا المثال إلا )قبضت( ويل م من تعديه بـ)إلاَّ( ت

وإلى)الدرهم(، وإلى)الربع(، وذلك حكم بما لا نظير له؛ فإنه استعمال لفعل واحد معدّى 

 بحرف واحد.

الثانية: صحة تكرار الاستثناء بـ)إلا( بغير عطف، نحو: قاموا إلاَّ زيداً إلاَّ عمراً، 

لاَّ( ل م ى إليهما بـ)إفإنَّ الثاني موافق للأول في المعنى، فلو جُعلا منصوبين بفعل معدَّ 

من ذلك عدم النظير أيضا؛ً إذ ليا في الكلام فعل معدَّى بحرف واحد )إلى( شيئين دون 

عطف، فوجء اجتنابه، ثم إن ناصء)غير( بلا واسطة نصء على الحالية، وفيه معنى 

)ما( مع صلتها في نحو: قاموا ماعدا زيداً مصدر بمعنى الحال وفيه  الاستثناء، كما أنَّ

 عنى الاستثناء.م

)إلا( هي التي تنصء فيما  ع ى الأنباري إلى بعض الكوفيين والمبرد قولهم بأنَّ

 .(56)المستثنى نحو: قام القومُ إلا زيداً 

 ،وما نس عليه المبرد هو أنَّ المستثنى منصوب بفعل محذوف تقديره)لا أعني(

)زيداً(ستثني و)إلا( دليل عليه، فقال: "لمّا قلت:)جاءني القوم( وأأو   قع عند السامع أنَّ

فيهم، فلمّا قلت:)إلا زيداً( كانت)إلا( بدلاً من قولك: أعني زيداً، وأستثني فيمن جاءني 

 .(57)زيداً، فكانت بدلاً من الفعل"

كما ردَّ الأنباري رأي المبرد وال جام بحجة أنَّه لو كان الأمر على ما ذكراه 

فع والنَّصء  ا جاز في المستثنى الرَّ  .(58)في نحو قولك: ما قام القوم إلا زيداً لاما

في ذلك أنه مخالف للنظائر،  (59)كما رده ابن مالك، وابنه، وابن عقيل وحجتهم

إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لا بإضمار ولا بإظهار، ولو جاز ذلك لنصُء 

(، ولا بـ)أتمنى، وأشبهّ، وأنفي(، وفي الإجماع على امتناع ذلك  ل ي)ليت( و)كأنَّ ما وا
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جاءني :)ستثني(، فكأن المبرد ومن تابعه، قد قدّروا في قولكأدلالة على فساد إضمار)

 ستثني زيداً(.أالقوم إلاَّ زيداً(، جملتين:)جاءني القوم( و)

وعلى ذلك يكون المبرد له وجه يخالف به مذهء سيبويه في ناصء المستثنى، 

يه، ستثني( و)إلاّ( دليل علأوهو أنَّ المستثنى منصوب بفعل محذوف تقديره)لا أعني( أو)

 )إلاّ(.في حين يرى سيبويه أنه منصوب بالفعل بواسطة 

ذهء مذهء سيبويه بأن العامل في المستثنى هو الفعل بواسطة أما ابن جني فقد 

إلاّ، بقوله: " فإذا استثنيت بـ)إلاّ( من موجء، كان ما بعدها منصوباً على كلّ حال، 

، (60)تقول: قام القوم إلاّ زيداً، ورأيتهم إلاّ زيداً ومررت بهم إلاّ زيداً، نصء المستثنى"

ذلك الأصبهاني وغله المبرد مع أنه بصري، بقوله:" والاستثناء على وتابعه في 

ضربين: موجء ومنفي، فالموجء قولك: قام القوم إلاّ زيداً، ف يد: مستثنى من موجء، 

وهو منصوب، وناصبه: الفعل قبله، بتقوية )إلاّ(، فـــــ )إلاّ( عدّت )قام( إلى زيد، كما 

ل لأن)إلاّ( يدّ ؛ المبرد: بأن زيداً منصوب بــ)إلاّ( وقال ،تعديه الباء، في )مررت ب يد(

 .(61)( الذي دلّ عليه )إلاّ(، وهذا غله منه"يستثنأعمل )أعلى)أستثني( ف

ونسّ على فساد مذهء المبرد أيضاً،  المختلفين العكبري ذكر الرأيينوكذلك 

نتصء ي قال العكبري:" اختلف النحويون في المنصوب بعد )إلاّ( فقال المحققون: إنه

بالفعل المتقدم أو معناه بواسطة )إلاّ( وذلك قولك: )قام القوم إلا زيداً، فقام غير متعدٍ 

بنفسه ولكن كما دخلت )إلا( لمعنى الاستثناء، فوّت هذا الفعل فعدّته إلى ما بعدها، كما 

فوّت الواو بمعنى)مع( الفعل، حتى وصل إلى الاسم الذي بعدها، فما بعد )إلاّ( مشبه 

لمفعول الصحيح ، إذ كان كل واحد منهما واقعاً بعد تمام الكلام، وقال أبو العباس إنه با

 .(62) زيداً( وهذا يفسد من أوجه..." يستثنأمنصوب، على تقدير: )

وهذا يدل على أن الأصبهاني والعكبري يذهبان مذهء ابن جني ويرجحان 

 .على المبرد ومن تابعه مذهء سيبويه

ختلف :" واقال ثحيبينهما فقد ذكر الرأيين وسكت عن الترجيح  ابن الخبازأما 

في ناصبه فذهء سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله أو 

احدة لأن كل و ؛معنى الفعل بتوسه إلاّ، وهي الواو التي في باب المفعول معه نظيرتان

بعدها مع ظهور النصء فيه، وحجة سيبويه  منهما تعدّي الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي

لكان الفعل غير مقتضٍ للاسم ولا واصلاً إليه، وذهء أبو العباس  (إلاّ )أنك لو أسقطت

 . (63)معاني الحروف لا تعمل" نَّ إ، ويفسد قوله يستثنأالمبرد إلى أنّ)إلاّ( بمعنى 
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كشف تويرى الباحث أن كثرة الأقوال التي أثيرت حول عامل نصء المستثنى 

صعوبة ترجيح قول على آخر؛ لأنه لا يترتء على ذلك أثر متصل بأحكام المستثنى أو 

 .(64)ضبطه، كما أشار إلى ذلك أبو حيان بقوله: "ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة "

 ؛ لأن تقدير تركيءهو الأقرب إلى الصواب مذهء سيبويه ومن تابعهيبدو أن و

يحتام إلى تأويل أو تقدير، بخلاف مذهء المبرد  ولا الكلام يكون على جملة واحدة

 وبعض الكوفيين الذي يحتام إلى تأويل وتقدير.

 :العامل في المنادى-هـ

اختلف النحاة في عامل المنادى، فذهء سيبويه إلى أن العامل فيه محذوف، وهو 

كل اسم  فعل مقدّر بين الأداة والمنادى، وأنه لازم الإضمار فقال: "اعلم أن النداء،

، ووافقه في ذلك ابن (65)مضاف فيه فهو نصءٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارُه"

السرام فقال: "وينبغي أن تعلم: أن حق كل منادى النصء، من قبل أن قولك: يا فلان، 

 .(66)ينوب عن قولك: أنادي فلاناً"

وحجة هذا الفريق أوردها العكبري فقال: "وأما من قال: العامل فيه فعل 

محذوف، فاحتج بأن الأصل في العمل للأفعال، والحرف ينبه على ذلك الفعل، لا أنه 

يعمل، ألا ترى أن أدوات الشرط إذا حذف عنها الفعل أعربت بفعل محذوف دل عليه 

 .(67)الحرف، كذا هاهنا"

وذكر الرضي أن أصحاب هذا الرأي لم يفرّقوا بين المنادى المنصوب 

ور إلى أن أصله: يا أدعو زيداً، فحذف الفعل حذفاً لازما ، وأشار ابن عصف(68)والمبني

 .(69)لكثرة الاستعمال، وبقاء حرف النداء دليل عليه

في حين ذهء أبوعلي الفارسي إلى أن العامل في المنادى حرف نداء ناب مناب 

"… ذلك ابن جني فقال: على ، ووافقه (70)الفعل، وأن حرف النداء متضمن معنى الفعل

ة في قيامها مقام الفعل، ليست لسائر الحروف،... وذلك أن)يا( نفسها يخاصو)يا( لها 

( في كون كل واحد يهي العامل الواقع على زيد، وحالها في ذلك حال)أدعو(، و)أناد

، وأيدهم (72)، وع اه الأنباري إلى جمهور البصريين(71)منهما، هو العامل في المفعول"

 عل لأربعة أوجه: العكبري، وأشار إلى" أن)يا( تشبه الف

أحدها: أن الكلام يتم بها وبالاسم، وليا هذا شأن الحروف، ولولا وقوعها موقع الفعل   

 لم تكن كذلك.

 الثاني: أنهم أمالوها، والإمالة من أحكام الفعل.  

 الثالث: أنهم علقوا بها حرف الجر في قولك:)يا ل يدٍ( وهذا حكم الفعل.  
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حال فقالوا: يا زيدُ راكباً. ولما أشبهت الفعل من هذه الوجوه الرابع: أنهم نصبوا بها ال  

 .(73)نصبت"

وعلى الرغم من أن المبرد بصري المذهء غير أنه خالف سيبويه وجماعة 

أن نصء المنادى بفعل محذوف، و)يا( النداء سدت مسد الفعل، فهو يرى البصريين 

م الإضمار، لقوله: "واعلم أنك إذا الذي يقدَّر العامل فيه بين الأداة والمنادى، وأنه لاز

دعوت مضافاً نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهارُهُ وذلك قولك: يا عبد الله، 

فإنَّهُ بدل من قولك: أدعو عبد الله وأرُيد، لا أنَّك تخبر أنَّك تفعل، ولكن بها وقع أنَّك قد 

عول د الله، فانتصء على أنَّه مفأوقعت فعلاً، فإذا قلت: يا عبد الله، فقد وقع دعاؤك بعب

 .(74)تعدّى إليه فعلك"

فيما أخذ الرضي اتجاهاً آخر فجعل)يا زيدُ( جملة، وليا المنادى أحد ج أيها،         

ومن ثم عرض وجهي الخلاف بين سيبويه والمبرد في المسألة، فذكر أن ج أي الجملة 

النداء سد مسد  الفعل وهو أحد عند سيبويه)الفعل والفاعل( مقدران، وعند المبرد حرف 

، (75)ج أي الجملة، والفاعل مقدر، والمفعول به واجء الذكر، إذ لا نداء بدون منادى

غير أن ابن يعيش نسء إليه القول بأن ناصء المنادى حرف النداء فقال: "وكان أبو 

 .(76)العباس المبرد يقول: الناصء نفا)يا( لنيابتها عن الفعل"

بمذهء أبي علي الفارسي أن العامل في المنادى حرف نداء أما ابن جني فأخذ 

ن لأنه ناب عن الفعل، ألا ترى أ (؛يا)ناب مناب الفعل, بقوله:" وأما النكرة فمنصوبة بـــ

، وتابعه في ذلك الأصبهاني، بقوله" وأما النكرة (77)معناه: أدعو زبداً وأنادي زيداً" 

 . (78)لأنه ناب عن الفعل, ألا ترى: أن معناه: أدعو رجلاً..." ؛فمنصوبة بــ)يا(

العكبري بنقل اختلاف النحاة في المسألة مقدما رأي سيبويه بقوله:"  ىفيما اكتف

واعلم أن الاسم المنادى حقه النصء، فما يبنى منه ففي موضع نصء، واختلفوا في 

له فعل محذوف، فأغنت  الناصء له، فمذهء سيبويه وجمهور البصريين أنّ الناصء

أو أدعو( ولكنه حذف ليخرم عن الخبر إلى لفظ التنبيه،  عن ذكره )يا( تقديره )أنادي،

وتقديمه  ،(79)لأنها نابت عن الفعل، فعملت عمله" ؛وقال آخرون: الناصء له نفا)يا(

 لرأي سيبويه على الرأي المخالف له فيه إشارة إلى اختياره لمذهء سيبويه. 

خباز فقد وافق العكبري في ذكر القولين، ولكنه خالفه في ترجيح أحد أما ابن ال

القولين، موافقاً لابن جني بقوله:" وفي ناصء النكرة والمضاف والمشابه له قولان: 

. لأنّ العمل في الأصل للأفعال، كأنك قلت: أنادي أو أدعو ؛أحدهما: أنهّ فعل مقدّر
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العمل، وإذا عمل أنادي الذي هو عبارة عنها  الأنّ لها نف (؛ياـ)والثاني: أنه منصوب ب

 .(80)فهي أولى"

 ،وذلك لتساوي العاملين بن جني،اويرجح الباحث مذهء أبي علي الفارسي و

 إعمالو)يا النداء العامل الظاهر، والفعل أدعو العامل المقدَّر( في نصء المنادى، وهما:

الفاعل مقدراً،  جعلالعامل الظاهر أولى بالعمل من المقدر؛ لأن إعمال ياء النداء ي

والمفعول به واجء الذكر، وعلى مذهء سيبويه يكون الفعل والفاعل مقدّرين، وعدم  

 التقدير والتأويل أولى منهما.

 الجمع بين فاعل)نعم وبئس( وتمييزها.-و

ي  والفاعل المضمر، في نحو: نعم رجلاً أجمع النحاة على جواز الجمع بين التمي

زيدٌ؛ واختلفوا في الجمع بين التميي  والفاعل الظاهر، في نحو قولك: نعم الرجل رجلاً 

زيد، فمنعه سيبويه بحجة أن الفاعل الظاهر لا يحتام إلى تميي  ليوضحه، لقوله: " ن عما 

المعنى واحد...فنعما تكون مرة  رجلاً عبدُ الله، كأنك قلت: حسبكُ به رجلاً عبدُ الله؛ لأن

عاملةً في مضمر يفسّره ما بعده، فتكون هي وهو بمن لة)ويحه ومثلاه(، ثم يعملان في 

الذي فسّر المضمر عمل مثله وويحه إذا قلت: لي مثله عبداً، وتكون مرةً أخرى تعمل 

فتجري  في مظهر لا تجاوزه. فهي مرة بمن لة )رُبهّ رجلاً(، ومرة بمن لة)ذهء أخوه(،

 .(81)مجرى المضمر الذي قدُّم لما بعده من التفسير وسدّ مكانه؛ لأنه قد بينّه"

ويؤيد ذلك تفسررررير ابن يعيش لكلام سرررريبويه، بقوله: "منع سرررريبويه الجمع بين 

فاعل)نعم( وتميي ها، واحتج في ذلك بأنَّ المقصررود من المنصرروب الدلالة على الجنا 

وقد نسررررربه خالد الأزهري إلى سررررريبويه والسررررريرافي ، (82")وأحدهما كاف عن الآخر...

أيضرررا، فقال: "ومنعه سررريبويه والسررريرافي مطلقاً، سرررواء أفاد معنى زائداً على الفعل أم 

 .(83)لا"

ووجه الاحتجام عند أصرحاب هذا الرأي أورده الصيمري فقال: "إن المرفوع 

وقال ابن يعيش: ، (84)والمنصوب جميعاً يدلان على الجنا، وأحدهما يغني عن الآخر"

"إن الجمع بينهما ربما يوهم أن الفعل الواحد له فاعلان، وذلك أنك رفعت اسررررم الجنا 

بأنه فاعل، وإذا نصرررربت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه ضررررمير فاعل؛ لأن النكرة 

 . (85)المنصوبة لا تأتي إلا كذلك"

 (86)فاد معنى زائداً ونسء السيوطي إلى ابن عصفور منعه الجمع بينهما إلا إذا أ

 :(88)وحجتهما من السماع قول ابن الأسود الليثي (87)وهو مذهء ابن عقيل

لٍ تهِامِي  تخَيَّرَه ، فلَمَْ يعَْدِل سِواه       فنَعِمَ الْمَرء  مِنْ رَج 
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حيث جمع بين الفاعل الظاهر)المرء( والتميي )رجل( المجرور بـرررررررررررر)من(، وقد أفاد  

 الفاعل وهو كونه تهامياًّ.  التميي  معنىً زائداً عن

في حين ذهء أبوعلي الفارسي إلى جواز الجمع بينهما مطلقا، فقال: "وتقول:)نعم        

 .(89)الرجل رجلا زيد(، فإن لم تذكر)رجلا( جاز، وإن ذكرته فتأكيد"

ويردد ابن السرررررررام الكلام نفسرررررره، فيقول:" إذا قلررت: نعم الرجررل رجلاً زيررد، 

؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولاً، وهو بمن لة قولك: عندي من فقولك: رجلاً توكيد

 .(90)الدراهم عشرون درهماً"

وأجرراز المبرد الجمع بين فرراعررل)نعم وبئا( وتميي ه، لقولرره: "واعلم أنررك إذا 

لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولاً،  ؛قلت: نعم الرجل رجلاً زيد فقولك: )رجلاً( توكيد

إنما ذكرت الدرهم توكيداً،  ،وإنما هذا بمن لة قولك: عندي من الدراهم عشرررون درهماً 

، فقولك في: نعم الرجلُ رجلاً زيدُ، )رجلاً( توكيد؛ لأنَّهُ (91)ولو لم ترذكره لم تحتج إليه"

د في الجواز، ا لغُلوّ في البيان والتوكيد، مسررررررتغنى عنره برذكر الرجل أولاً، وحجة المبرِّ

 واستدل المبرد على ذلك ببيت جرير السابق.

أما الأشرموني فانتصر لرأي المبرد ومن وافقه بحجة ورود ما يعضد رأيه من 

 الشواهد عند تعليقه على قول ابن مالك:

 ت هِرْ شْ وَجَمْع  تمََيزٍّ وفاَعِلٍ ظهََرْ    فيِْهِ خَلافٌ عَنْه مْ قدَْ ا

النحاة)قاد  اشَتاهارَ( فأجازه المبرد وابن السرام والفارسي والناظم وولده وهو  فقال:" عن

 .(92الصحيح لوروده نظماً ونثراً، ومنعه سيبويه والسيرافي"

ووجرره الاحتجررام عنررد أصررررررحرراب هررذا الرأي أدلررة: من السررررررمرراع منهررا: قول 

 :(93)رجري

اد   دْ مِثْلَ زادِ أبيك فينا      فنعِمَ الزَّ  زاد  أبيكَ زاداً تزَوَّ

 :(94)وقوله أيضا

ه مْ زَلَّء  مِنْطِيق    والتَّغْلبِيُِّونَ بئِْسَ الفحَْل  فحَْل ه م       فحَْلاً وأ مُّ

فالشرررررراعر جمع في كلام واحد بين فاعل )نعم(الظاهر)ال ادُ( وتميي ه)زاداً( وبين       

 فاعل)بئا()الفحلُ( وتميي ه)فحلاً(.

ا بلغررره قترررلُ ابنررره في ل الحرررارث بن عبررراد لمرررَّ ومن السررررررمررراع أيضرررررررراً: قو 

حرب)البسرررررروس(:)نعم القتيرررلُ قتيلاً أصررررررلح بين بكر وتغلرررء( فـرررررررررررر)قتيلاً( تميي  

والفراعرل)القتيرل(، قال ابن مالك: "فإن التميي  بعد الفاعل الظاهر، وإن لم يرفع إبهاما، 
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حو قوله فإنّ التوكيد حاصررررل، فيسررررول اسررررتعماله كما سررررال اسررررتعمال الحال مؤكدة ن

دْبرِاً﴾ تعالى:  .(95)... مع أن الأصل فيه أن يبين بها كيفية مجهولة"11النمل/﴿وَلَّى م 

غير أن ابن عصررررررفور ردَّ الاسررررررتشررررررهاد ببيت جرير الأول وخرّجه على أن  

د(، و)مثل( منصرروب على الحال، وكأنه في الأصررل صررفة  ")زاداً( منصرروب بـررررررر)ت وَّ

م فانتصء على الحال  .(96)؛ لأن النكرة إذا تقدمت نصبت على الحال"لـ)مثل( فقدُِّ

أما ابن يعيش فردَّ الاسررررتشررررهاد بالبيتين معاً، وتأولهما، بأن)زاداً( في الشرررراهد 

الأول مفعول به)لت ود(، أو مصدر مؤكد له أو تميي  لـررر)مثل(، وأن )فحلاً( في الشاهد 

 . (97)الثاني حال مؤكدة

ومن القيراس مرا اسررررررتردل به ابن مالك، وهو قياس ورد التميي  به لرفع الإبهام 

 .(98)على مجيئه مع الفاعل الظاهر للتأكيد

أمرا ابن جني فقرد ذهرء إلى أن )زاداً( في البيرت زائردة، وأن فاعل)نعم( مُظهر 

 فلا حاجة به إلى أن يفسر، فقال:" علمت زيادة ال اد في قول جرير: 

دْ مِثْ  اد  زاد  أبيكَ زاداً تزَوَّ  لَ زادِ أبيك فينا      فنعِمَ الزَّ

 وعدّه من ضرورات الشعر. ،(99)وذلك أن فاعل)نعم( مظهر فلا حاجة إلى أن يفسر"

ويعلل ابن جني لرأي سرررررريبويه منصررررررفاً له من المبرد فيقول:" إن الرجل من 

 زيررد؛ لأن قولهم: نعم الرجررل زيررد غير الرجررل المضررررررمر في نعم، إذا قلررت: نعم رجلا

المضمر على شريطة التفسير لا يظهر ولا يستعمل ملفوظاً به، ولذلك قال سيبويه: هذا 

باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضرررررمراً، أي: إذا فسرررررر بالنكرة في نحو: نعم رجلا 

زيد، فإنه لا يظهر أبداً ...، فهذا يسقه اعتراض محمد بن ي يد على صاحء الكتاب في 

 .(100)هذا الموضع"

فيمرا ذهرء ابن جني مرذهء سرررررريبويه، بقوله:" ولا يكون فاعلهما إلا اسررررررمين 

معرفين بلام تعريف، أو مضررمرين على شررريطة التفسررير، ثم يذكر بعد ذلك المقصررود 

بالمدح أو الذم، وذلك قولك: نعم الرجل زيد، وبئا الغلام جعفر، فـررـررـررـررـررـررـررـررـرر)الرجل( 

محذوف، كأن قائلاً قال من هذا الممدوح؟  لأنه خبر مبتدأ ؛مرفوع بفعلره، وزيد مرفوع

فقلرت:)زيرد(، أي: هو زيرد وإن شررررررئرت كران زيردٌ مرفوعاً بالابتداء ومن قبله خبر عنه 

متقرردم عليرره، والمضررررررراف إلى اللام كرراللام، تقول: نعم غلام الرجررل زيررد، وبئا وافررد 

خوك، أ فإن وقعت بعدها النكرة نصررررربتها على التميي  تقول: نعم رجلاً  ،العشررررريرة بكر

( فسررررته  وبئا صررراحباً صررراحبك، والتقدير: نعم الرجل أخوك، فلما أضرررمرت )الرجلا

 .(101)بقولك: رجلاً"
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هما مضررررررمرين، على شررررررريطة وقد تابعه الأصرررررربهاني بقوله:" ويكون فاعلا

كور بعدهما، فنقول: نعم رجلاً زيدٌ، أي: نعم الرجل ذالتفسررررررير، معرفين مفسرررررررين بم

المعرف، فسرررته بقولك: رجلاً، والمضرراف إلى اللام كاللام، رجلاً زيد، فلما أضررمرت 

لف واللام فتقول: نعم غلام الرجل زيد، وبئا وافد أي: لره حكم الاسررررررم الرذي دخله الأ

العشرررريرة بكر، والتقدير نعم الغلام وبئا الوافد، وقوله نعم رجلاً، رجلاً: نصررررء على 

 .(102)التميي "

وفاعلهما قسررررررمان: ظاهر ومضررررررمر...، كما وافقه ابن الخباز أيضررررررا بقوله:" 

المضرررررمر لايكون إلا على شرررررريطة التفسرررررير، وذلك قولك نعم رجلاً زيد، ... والفاعل 

مضرمر، والنكرة مفسرة منصوبة على التميي  وبها عرف الجنا المضمر ما هو؟ فإذا 

 .(103)قلت: نعم رجلاً زيد، فكأنك قلت: نعم الرجل رجلاً زيد"

 جني ومن تابعه بقوله: مسألة في قول الشاعر:فيما خالف العكبري ابن 

 تزود مثل زاد أبيك فينا     فنعم الزاد زاد أبيك زاداً 

من النرراس من قررال: نصررررررء)زاداً( على التميي  وجمع بينرره وبين الممي ، كمررا 

لأنك فصررررررلت بين  ؛تقول: ) نعم الرجرل رجلاً زيرد(، وقرال آخرون : لا يجوز ذلك هنا

ي  ب ي  والمُم  قوله: زاد أبيك، وهو المخصررررروص بالمدح، وإنما هو منصررررروب على المُما

 .(104)الحال"

والاختيررار عنررد العكبري" أن يجمع بين الفرراعررل والتميي ؛ لأن التميي  هرراهنررا 

مفسر للمضمر، ولا مضمر وإن جاء منه شيء في الشعر فشاذ يذكر على وجه التوكيد 

 .(105)وجعله أبو العباس قياساً"

البرراحررث جواز الجمع بين الفرراعررل الظرراهر والتميي ؛ لقوة والراجح في نظر 

الدليل وإمكان ردّ التأويل، وذلك أن المانعين يسلمّون أن نحو: نعم زاداً زاد أبيك ونحوه 

 تميي ، فكذلك إذا أظٌهر الفاعل فإنه يبقى على إعرابه، ولا حاجة إلى التأويل.

 :نتائج البحث*

 مدرستي البصرة أصحاب الحاصل بين توصل البحث إلى أن الخلاف النحوي

تأخر زمن ظهور المدرسة ووالكوفة منشؤه إظهار شخصية كل منهما عن الأخرى، 

أن ابن جني نشأ في بغداد التي م جت بين آراء و ،الكوفية، واهتمامها الأول بالصرف

يما فالمدرستين البصرية والكوفية، وكونت المدرسة البغدادية فتأثر بها وأثر في تلاميذه 

اح المتن الواحد كالخلاف بين شراح و ،بعد أن الخلاف النحوي في بغداد وصل إلى شرَّ

ألة العامل مستلافهم في اخوذلك ك ، والعكبري، وابن الخبازالأصبهانيكاللمع لابن جني، 
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واسم  ،تقديم خبر ليا عليها، وناصء المستثنى ، وعامل المنادىو ،في المفعول المطلق

 .للجنالا النافية 

أن  يجءفهو اختلاف لا يفيد نطقا و لا فائدة منه، -أصلا-ويبدو أن هذا الخلاف

فهو خلاف فلسفي بعيد عن  ، كما عبَّر عن ذلك ابن مضاء القرطبي،يسقه من النحو

ر علامة الإعراب التي تؤدي إلى تغيير المعنى، وما لا يحتام يِّ الواقع اللغوي؛ لأنه لايغا 

على ما كان عليه لعدم تأثره بأي  ياً يحتام لذلك، إذا كان الاسم باقإلى تأويل أولى مما 

 شيء، حيث يبدو أكثر وجاهة واتساقاً مع وصف الظاهرة اللغوية.
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 . 4/311المقتضء: (57)

 . 1/263الإنصاف:ينظر: ( 58)

شرح ابن الناظم على ألفية ابن و، 211-2/218، شرح التسهيل:1/336المساعد:ينظر: ( 59)

 م.2111-هـ1421، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتء العلمية لبنان، ط/، تحقيق: 214-213مالك:

 . 38اللّمع لابن جني: (60)

 . 214شرح اللمّع للأصبهاني :(61)

 .1/333المتبع في شرح اللمّع للعكبري:(62)

 .213توجيه اللمّع، لابن الخباز: ( 63)
 .3/1316ارتشاف الضرب: (64)

 .2/182( الكتاب:65)

 .1/333النحو:( الأصول في 66)

حمن بن سُليمان 443( التبيين عن مذاهء النَّحويين البصريين والكوفيين::67) . تحقيق: عبد الرَّ

 م.2111 -هـ1421، 1العُثيمين، دار العبيكان، الرياض، ط/

 .1/131شرح الرضي:ينظر: ( 68)

الجبوري، رفع تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله  ،112المقرب لابن عصفور: ينظر:( 69)

 م.1112، 1المساهم، ط/

.تحقيق:حسن 81شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي:ينظر: ( 70)

 .م2114، 1هنداوي، دار القلم، دمشق، ط/

ط، -تحقيق: محمد على النجار، دار الكتء المصرية، د 211-2/216( الخصائس لابن جني:71)

 هـ.1311

 .1/236نصاف:الإينظر:( 72)

 . 443( التبيين:73)
 .4/212المقتضء:  (74)
 .1/346شرح الرضي:ينظر:  (75)
 (.1، هامش)4/212المقتضء:ينظر: و 1/121شرح المفصل: (76)
 .61اللمع لابن جني: )77(
 .286شرح اللمع للأصبهاني: )78(
 .1/321:, واللباب 442، وينظر: التبيين للعكبري: 2/481المتبع في شرح اللمع:  )79(
157 .311توجيه اللمع لابن الخباز:  )80(



                                                                                                                            
 .2/111الكتاب: (81)
 .133-1/132شرح المفصل: (82)
 .2/11شرح التصريح : (83)
 .1/216التبصرة والتذكرة: (84)
 .1/32شرح المفصل: (85)
 .3/33همع الهوامع:ينظر:  (86)
 .3/163شرح ابن عقيل:ينظر:  (87)
 .2/81، و1/626التصريح:،/ وشرح 3/243أوضح المسالك:ينظر:  (88)
 .1/312الإيضاح في شرح المقتصد: (89)
 .1/111الأصول في النحو: (90)
 .2/131المقتضء: (91)
 .3/34شرح الأشموني: (92)
، 2/131م، والمقتضء:1164-هـ1384ط، -، دار صادر، بيروت، د111ديوانه:ينظر:  (93)

 .212، والمفصل:1/83والخصائس:
 .2/16تصريح:، وشرح ال313ديوانه:ينظر:  (94)
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عالم 161شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: (95)

 هـ.1413، 3الكتء، بيروت، ط/
 .1/616شرح الجمل لابن عصفور: (96)
 .1/133شرح المفصل:ينظر:  (97)
 .161شواهد التوضيح:ينظر:  (98)
 ..316-1/313الخصائس: (99)
 .316-1/313الخصائس: (100)
 .11اللمع لابن جني:(101)
 .31شرح اللمع للأصبهاني: (102)
 .311توجيه اللمع لاين الخباز:  (103)
 .2/332المتبع في شرح اللمع للعكبري: (104)
 .1/184اللباب للعكبري: (105)
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